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 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
 الدورة الثامنة والثلاثون   

    ٢٠٠٥يوليه  / تموز ١٥-٤فيينا،   
 تقرير الفريق العامل المعني بالتحكيم والتوفيق  

 دورته الثانية والأربعين  عن أعمال
     )٢٠٠٥يناير / كانون الثاني١٤-١٠نيويورك، (
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 من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي فيما يتعلق١٧مشروع المادة            

............................................بسلطة هيئة التحكيم في إصدار تدابير حماية مؤقتة                                 
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٨٩-٨٧ ٢٥ ............................................................................)٦(الفقرة        

٩٥-٩٠ ٢٦

لإدراجه(لطة المحاكم في الأمر بتدابير حماية مؤقتة دعما للتحكيم                                         مشروع حكم بشأن س                
١٧كمادة جديدة في قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، ترقم مؤقتا                                                          

 )مكررا ثانيا      

-خامسا     

٩٧-٩٦ ٢٧
إمكان إدراج اتفاقية نيويورك في قائمة الصكوك الدولية التي سيسري عليها مشروع

.............................ية بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية                                         الاتفاق   
-سادسا   

١٠٠-٩٨ ٢٨ .................................................................................مسائل أخرى          -سابعا   
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  مقدمة -أولا 
ــثلاثين    -١ ــية وال ــنا، (رأت اللجــنة في دورــا الثان ــار١٧فيي ــايو / أي ــران٤ -م ــيه / حزي يون

ة، بـأمور مـنها تقييم   أن الوقـت قـد حـان للقـيام، في الملـتقى العـالمي الـذي تمـثّله اللجـن           ) ١٩٩٩
وعهدت . مقبولـية الأفكـار والاقـتراحات المـتعلقة بتحسـين قوانين التحكيم وقواعده وممارساته       

وقررت أن تشمل البنود    ) المعني بالتحكيم والتوفيق  (اللجـنة ذا العمل إلى الفريق العامل الثاني         
 .ة إنفاذ تدابير الحماية المؤقتةذات الأولوية التي سينظر فيها الفريق العامل أمورا منها إمكاني

 أحــدث مــلخص A/CN.9/WG..II/WP.130 مــن الوثــيقة ١٧ إلى ٥ويــرد في الفقــرات  -٢
ــلمادة        ــنقّح ل ــنها مشــروع م ــور م ــامل لأم ــريق الع ــيترال   ١٧لمناقشــات الف ــانون الأونس ــن ق  م

ا يتعلق  فيم") القانون النموذجي "يشـار إلـيه فيما يلي ب ـ     (الـنموذجي للتحكـيم الـتجاري الـدولي         
بسـلطة هيـئة التحكيم في أن تصدر تدابير حماية مؤقتة واقتراح بإضافة مادة جديدة إلى القانون        

 ).  مكررا١٧رقّمت مؤقتا بالمادة (النموذجي تتعلق بإنفاذ تدابير الحماية المؤقتة 

ــية          -٣ ــه الثان ــدول الأعضــاء في اللجــنة دورت ــن جمــيع ال ــف م ــامل المؤل ــريق الع ــد الف وعق
وحضرت الدورة الدول   . ٢٠٠٤يناير  / كـانون الـثاني    ١٤ إلى   ١٠عـين في نـيويورك مـن        والأرب

الاتحـــاد الروســـي، الأرجنـــتين، الأردن، اســـبانيا، ألمانـــيا، : التالـــية الأعضـــاء في الفـــريق العـــامل
، إيطالـيا، بـاراغواي، باكسـتان، الـبرازيل، بلجيكا،          )الإسـلامية -جمهوريـة (أوروغـواي، إيـران     

س، تايلــند، تركــيا، تونــس، الجزائــر، الجمهوريــة التشــيكية، جمهوريــة كوريــا،   بولــندا، بــيلارو
جــنوب أفريقــيا، روانــدا، زمــبابوي، ســري لانكــا، ســنغافورة، الســويد، سويســرا، ســيراليون،  

، قطــر، )البولــيفارية-جمهوريــة(صــربيا والجــبل الأســود، الصــين، غواتــيمالا، فرنســا، فــنـزويلا   
ولومبـيا، كينـيا، لبـنان، مدغشـقر، المغـرب، المكسيك، المملكة            الكـاميرون، كرواتـيا، كـندا، ك      

المــتحدة لــبريطانيا العظمــى وايرلــندا الشــمالية، النمســا، نــيجيريا، الهــند، الولايــات المــتحدة          
 .الأمريكية، اليابان

أفغانســتان، أوكرانــيا، ايرلــندا، بوليفــيا،  : وحضــر الــدورة مراقــبون عــن الــدول التالــية  -٤
ية السـورية، الـرأس الأخضـر، السـلفادور، السـنغال، الفلبين، فنلندا، الكرسي              الجمهوريـة العرب ـ  

 .الرسولي، كوبا، كوستاريكا، الكونغو، ماليزيا، ميانمار، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هولندا

ــية الــتي دعــتها       -٥ ــية التال ــبون عــن المــنظمات الحكومــية الدول ــدورة أيضــا مراق وحضــر ال
لس الجمعية البرلمانية المشتركة للدول الأعضاء في كُمنولث الدول         الاتحاد الأفريقي، مج  : اللجـنة 

ــية للقطــن، اللجــنة الاستشــارية المعنــية بالمــادة      مــن ٢٠٢٢المســتقلة، اللجــنة الاستشــارية الدول
 .، محكمة التحكيم الدائمة)اتفاق أمريكا الشمالية للتجارة الحرة(اتفاق نافتا 
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نظمات غـير الحكومـية الدولية التالية التي دعتها   وحضـر الـدورة أيضـا مراقـبون عـن الم ـ        -٦
رابطـة التحكيم الأمريكية، رابطة المحامين الأمريكيين، الاتحاد العربي للتحكيم الدولي،           : اللجـنة 

الـرابطة السويسـرية للتحكـيم، رابطة المحامين لمدينة نيويورك، مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم               
لقانونية الدولية، المعهد المعتمد للمحكّمين، نادي محكّمي الـتجاري الـدولي، مركز الدراسات ا   

غـرفة التحكـيم في مـيلانو، منـتدى التحكـيم الـتجاري الـدولي، المركـز العـالمي لـبحوث تسوية                      
الـنـزاعات، غـرفة الـتجارة الدولـية، معهـد القـانون الدولي، رابطة المحامين لدول المحيط الهادئ،                  

كـيم، هيـئة لندن للتحكيم الدولي، المركز الإقليمي للتحكيم          مركـز كـوالا لمـبور الإقلـيمي للتح        
، مدرسـة التحكـيم الـدولي، رابطـة طلـبة القـانون الأوروبـية، اتحاد                )لاغـوس (الـتجاري الـدولي     
 .المحامين الدولي

 :وانتخب الفريق العامل عضوي المكتب التاليين -٧

 ؛)المكسيك (أباسكال ساموراالسيد خوسيه ماريا  :الرئيس 

 ).سنغافورة (بوالسيد لورنس  :قررالم 

 جــــدول الأعمــــال المؤقــــت ) أ: (وعرضــــت عــــلى الفــــريق العــــامل الوثــــائق التالــــية  -٨
)A/CN.9/WG.II/WP.133(  ؛)٧(مذكّـرة مـن الأمانـة تتضـمن نصـا منقّحا حديثا للفقرة              ) ب (

لب  بشـأن سـلطة هيئة التحكيم في إصدار انتصاف مؤقّت بناء على ط             ١٧مـن مشـروع المـادة       
ــة والأربعــيـن      ــه الحاديــ  طــرف واحــد، عمــلا بالقــرارات الــتي اتخذهــا الفــريق العــامـل في دورتــ

)A/CN.9/WG.II/WP.134( ؛)مذكّــرة مــن الأمانــة تتضــمن صــيغة مــنقّحة لمشــروع حكــم    ) ج
ــا    ــتة وإنفاذهـ ــانون  (بشـــأن الاعـــتراف بـــتدابير الحمايـــة المؤقـ لإدراجـــه كمـــادة جديـــدة في القـ

الأمانـــة مذكّـــرة مـــن ) د(؛ (A/CN.9/WG.II/WP.131))  مكـــررا١٧م مؤقـــتا الـــنموذجي، تـــرقَّ
ــا         ــتة دعم ــة مؤق ــتدابير حماي ــر ب ــتراحا لمشــروع حكــم بشــأن ســلطة المحــاكم في الأم تتضــمن اق

ــتا      (للتحكــيم  ــرقم مؤق ــنموذجي، ت ــانون ال ــدة في الق ــادة جدي ــيا ١٧لإدراجــه كم )  مكــررا ثان
(A/CN.9/WG.II/WP.125)  ن الأمانـة تـتعلق بـإدراج إشارة إلى اتفاقية نيويورك           مذكّـرة م ـ  ) ه(؛

 في مشروع الاتفاقية بشأن     ١٩٥٨بشـأن الاعـتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها لسنة          
تقريـــر ) و(؛ (A/CN.9/WG.II/WP.132)اســـتخدام الخطابـــات الإلكترونـــية في العقـــود الدولـــية 

 .(A/CN.9/569) الفريق العامل عن أعمال دورته الحادية والأربعين

 :وأقر الفريق العامل جدول الأعمال التالي -٩

 افتتاح الدورة؛ -١  
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 انتخاب أعضاء المكتب؛ -٢ 

 إقرار جدول الأعمال؛ -٣ 

إعـــداد أحكـــام موحـــدة بشـــأن تدابـــير الحمايـــة المؤقـــتة لإدراجهـــا في قـــانون   -٤  
 الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي؛

راج اتفاقــية نــيويورك بشــأن الاعــتراف بقــرارات التحكــيم الأجنبــية إمكــان إد -٥  
في قائمة  ") اتفاقية نيويورك "يشـار إلـيها فـيما يـلي ب ــ         (١٩٥٨وتنفـيذها لسـنة     

ــية بشــأن اســتخدام        ــيها مشــروع الاتفاق ــتي سيســري عل ــية ال الصــكوك الدول
 الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية؛

 مسائل أخرى؛ -٦  

 .اد التقريراعتم -٧  
  

  المداولات والقرارات  -ثانيا 
ــند     -١٠ ــامل الب ــريق الع ــاقش الف ــوارد في      ٤ن ــنص ال ــلى أســاس ال ــال ع ــن جــدول الأعم  م

ــة   ــا الأمانـ ــرات أعدـ  /A/CN.9 وA/CN.9/WG.II/WP.131 وA/CN.9/WG.II/WP.125(مذكّـ

WG.II/WP.134 .(     ــتعلق بذل ــ ــيما ي ــتنتاجاته ف ــامل واس ــريق الع ــداولات الف ــرد م ــند في وت ك الب
وقـد طُلـب إلى الأمانـة أن تعـد مشـروعا مـنقّحا لعدد من                . الفصـول الثالـث والـرابع والخـامس       

 ٥ونـاقش الفـريق العامل البنـــد       . الأحكـام، اسـتنادا إلى مـداولات الفـريق العـامل واسـتنتاجاته            
أعدـــا الأمانـــة  مــــن جــــدول الأعمــــال، عـلى أســاس الاقتراحات الـــواردة في المذكّرة التي               

)A/CN.9/WG.II/WP.132( وتــرد مــداولات الفــريق العــامل  .  مــن جــدول الأعمــال ٦، والبــند
 .واستنتاجاته فيما يتعلق بذلك البند في الفصلين السادس والسابع، على التوالي

  
 من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري ١٧مشروع المادة  -ثالثا 

  يتعلق بسلطة هيئة التحكيم في إصدار تدابير حماية مؤقتة فيما الدولي
-١٣فيينا، (اسـتذكر الفـريــق العـامــل أنـه قـد أجرى، في دورتــه الحاديــة والأربعيــن          -١١
 مــن الصــيغة المــنقّحة لــلمادة ٧، استعراضــا تفصــيليا لــنص الفقــرة )٢٠٠٤ســبتمبر / أيلـــول ١٧
 إصدار انتصاف مؤقت بناء على طلب طرف واحد،          الـتي تتـناول سـلطة هيئة التحكيم في         ١٧

في  (١٧قـبل البـت فـيما إذا كـان ينـبغي إدراج حكم خاص بالأوامر الأولية في مشروع المادة                    
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 وفي هـذا الـتقرير، يتجسد مفهوم الانتصاف المؤقت الذي يصدر بناء على              ١٧مشـروع المـادة     
)"). ة(الأولي) الأوامر (الأمر"طلـب طـرف واحـد بصـفة عامـة مـن خـلال اسـتخدام مصـطلح               

 استنادا إلى النص   ١٧من مشروع المادة    ) ٧(واسـتأنف الفـريق العـامل مناقشـاته بشـأن الفقـرة             
ــيقة     ــرد في الوثـــ ــامل والـــــذي يـــ ــريق العـــ ــيدا لمناقشـــــات الفـــ ــة تجســـ ــه الأمانـــ الـــــذي أعدتـــ

A/CN.9/WG.II/WP.134. 
  
  )٧(الفقرة  

أن مـا إذا كـان ينبغي إدراج حكم خاص          ظلّـت الآراء في الفـريق العـامل منقسـمة بش ـ           -١٢
 .١٧بالأوامر الأولية في مشروع المادة 

وقـيل إن تمكـين هيـئات التحكـيم مـن إصـدار أوامـر أولـية من شأنه أن يفيد ممارسات                    -١٣
 :التحكيم الدولي لعدد من الأسباب، منها

أن الطـرفين في أي إجـراء تحكـيمي قـد يفضـلان الحصول على أوامر أولية من                   -
ئة التحكــيم بــدلا مــن أن يطلــبا مــن محكمــة دولــة أن تصــدر أمــرا مــن هــذا  هيــ

 القبيل؛

أن محـاكم الـدول تتمـتع بالفعل بسلطة إصدار انتصاف مؤقت بناء على طلب          -
طـرف واحـد، وأن هيـئات التحكـيم ينبغي أن تتمتع بنفس مستوى السلطات              

 التي تتمتع ا محاكم الدول في هذا الشأن؛

ترك الباب مفتوحا    إلى الأوامـر الأولـية قـد أدى      عدة بشـأن    أن عـدم وجـود قـا       -
ــر أولي، وأن إدراج       ــاذ أم ــئة تحكــيم بإصــدار أو إنف ــيام أي هي ــام احــتمال ق أم

ــيمة وإرشــادات مفــيدة للــدول     ) ٧(الفقــرة  ــر ضــمانات ق أمــر مهــم لأــا توفّ
 .الراغبة في اعتماد تشريع بشأن الأوامر الأولية

 : لإدراج ذلك الحكم، لعدة أسباب منهاغير أنه أُبديت معارضة -١٤

تتـناقض مـع مبدأ المساواة في معاملة الطرفين، الذي تنص عليه            ) ٧(أن الفقـرة     -
ــادة  ــادة     ١٨الم ــوارد في المــ ـــم ال ــناقض مــع الحكـ ــنموذجي، وتت ــانون ال   مــن الق
 من القانون النموذجي؛‘ ٢‘) أ) (١ (٣٦

 كان ينبغي للقانون النموذجي، من      أنـه لا يوجـد توافـق في الآراء بشأن ما إذا            -
حيــث جــه العــام، أن يســعى إلى إرســاء تســاو تــام بــين ســلطات هيــئات          
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التحكـيم وسـلطات محـاكم الدولـة، حسبما يتضح من تباين الآراء إزاء مسألة               
 .الأوامر الأولية

وبعـد المناقشـة، اتفـق الفـريق العـامل عـلى مواصـلة الـنظر في مـبدأي ما إذا كان ينبغي                     -١٥
أو الطرفين  /على أساس اختيار صريح أم اختيار ضمني فيما يخص الدول و          ) ٧(صـياغة الفقـرة     

في إجـراء التحكـيم، ومـا إذا كـان ينـبغي أن تكون الأوامر الأولية خاضعة لنظام إنفاذ من قبل                     
 .المحكمة

 
  الاختيار الصريح أم الاختيار الضمني فيما يخص الدول         

لـيس مـن المـنطقي ولا مـن الضـروري إدراج شـرط يتعلق          أُعـرب عـن رأي مفـاده أنـه           -١٦
بالاختـيار الصـريح أم الاختـيار الضـمني فـيما يخـص الـدول، نظـرا لأن مشـروع الصـك هو في                        
شـكل قـانون نموذجي، ومن ثم فإن الدول حرة في اشتراع، أو عدم اشتراع، أو تعديل أي من      

 .أحكامه

ظر في إدراج خيار الاختيار الضمني فيما    بـيد أنـه أُعـرب عـن رأي مـؤداه أنـه ينبغي الن               -١٧
ويمكن . يخـص الـدول بغية توفير إرشادات للدول التي لديها شكوك في جدوى الأوامر الأولية               

حاشية تصاغ استنادا إلى النهج المتبع في المادة        ) ٧(تجسـيد هـذا الخـيار بـأن تضـاف إلى الفقـرة              
تحديد الإجراء المنطبق  ) ٧( من الفقرة    يقصد"مـن القـانون الـنموذجي، على غرار أنه          ) ٢ (٣٥

وإذا مـا قـررت أي دولـة عـدم إدراج هذه الفقرة فلن يتعارض ذلك مع       . عـلى الأوامـر الأولـية     
 ".التناسق المُراد أن يحقّقه القانون النموذجي

 
  الاختيار الصريح أم الاختيار الضمني فيما يخص الطرفين          

حـل مستصوب، وقد أيدته بصفة خاصة الوفود        رئـي أن خـيار الاختـيار الصـريح هـو             -١٨
وأُشير أيضا إلى أن ج الاختيار الصريح يوفر أساسا         . الـتي تعـارض الأوامـر الأولـية تأييدا قويا         

وإضافة إلى ذلك، وردا على شواغل      . قانونـيا للأوامـر الأولـية بصـفته تعـبيرا عـن رغبة الطرفين             
 إلى عدم إصدار أي أوامر أولية في الممارسة مـثارها أن الأخـذ بـنهج الاختـيار الضـمني سيؤدي        

العملـية، قـيل إن هـناك أمـثلة لقواعد تحكيم تطبق من جانب مؤسسات تحكيمية وتتضمن مثل               
ــناء عــلى طلــب طــرف واحــد، ويمكــن إدراج تلــك        ذلــك الحــق في الأمــر بانتصــاف مؤقــت ب

أنه إذا لم يجر إدراج مثل      غير أنه ذُكر    . القواعـد في اتفاقـات تحكـيم يبرمها الشركاء التجاريون         
تلـك القواعــد فــإن ــج الاختـيار الصــريح ســيؤدي في معظــم الحـالات إلى عــدم توافــر الأوامــر    

 .الأولية
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ورئي أن هذا الخيار    . وأُبـدي تأيـيد لاتـباع خـيار الاختيار الضمني فيما يخص الطرفين             -١٩
ن عــدة حــالات لقواعــد هــو أكــثر توافقــا مــع الهــيكل الحــالي للقــانون الــنموذجي، الــذي يتضــم

ولوحــظ كذلــك أنــه بيــنما . قصــور مــن هــذا القبــيل تخضــع لاتفــاق الطــرفين عــلى أمــر مخــالف 
تسـتخدم أحكـام الاختـيار الضـمني عمومـا في قوانـين وسـائر تشـريعات بلـدان القـانون المدني،              

ني كما رئي أن خيار الاختيار الضم. فـإن الأمـر ليس كذلك بالنسبة لأحكام الاختيار الصريح       
هــو أكــثر توافقــا مــع الجهــود الــتي بذلهــا الفــريق العــامل في دورات ســابقة للاعــتراف بالأوامــر   

 .الأولية شريطة وجود ضمانات مناسبة لمنع إساءة استغلال تلك الأوامر
 

  الإنفاذ  
ــادة   -٢٠ ــروع المـ ــتذكر أن مشـ ــررا ١٧اسـ ــيقة  ( مكـ ــر الوثـ ) A/CN.9/WG.II/WP.131انظـ

ورأى كثيرون أن إدراج    . حكمـا بشـأن إنفـاذ المحكمـة للأوامـر الأولية          ) ٦(يتضـمن في الفقـرة      
 قد يكون أكثر مقبولية لدى أولئك الذين يعارضون الأوامر ١٧في مشـروع المادة   ) ٧(الفقـرة   

وكان من المفهوم أن . الأولـية إذا لم يكـن هـناك حكـم يـنص عـلى إنفـاذ المحكمة لتلك الأوامر               
 .وامر هيئة التحكيمطرفي التحكيم يمتثلان عادة لأ

 
  الاقتراحات    

 ).٧(قُدم عدد من الاقتراحات بشأن هيكلة الفقرة  -٢١

وذهـب أحـد الاقـتراحات إلى أن المشـروع المـنقّح قـد يكـون مقـبولا شـريطة أن يجمع                    -٢٢
 مكررا، التي ١٧من المادة ) ٦(بـين ـج الاختـيار الصـريح فـيما يخص الطرفين وحذف الفقرة           

غير أنه أُشير إلى أن إدراج قواعد لإنفاذ الأوامر الأولية في إطار            .  الأوامـر الأولـية    تتـناول إنفـاذ   
 مكـررا سـيحظى بمـزيد مـن القـبول إذا ما أُبقي على خيار الاختيار                 ١٧مـن المـادة     ) ٦(الفقـرة   

 .الصريح وأذن الطرفان لهيئة التحكيم بتطبيق الأوامر الأولية

اسـع بـين مؤيـدي ـج الاختيار الصريح وأولئك الذين            وللتغلـب عـلى تـباين الآراء الو        -٢٣
مــا لم يــتفق الطــرفان عــلى خــلاف "يعارضــون ذلــك الــنهج، قــدم اقــتراح آخــر بحــذف عــبارتي 

 عــلى ٧وبــإدراج إيضــاحات تــلحق بالفقــرة  " إذا اتفــق الطــرفان صــراحة عــلى ذلــك "و" ذلــك
 :النحو التالي

، وللطـرفين حرية الاتفاق     لمؤسسـات التحكـيم حـرية إرسـاء قواعدهـا الخاصـة            -
 على أحكام أخرى؛
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أن تحـدد الإجـراءات المنطـبقة عـلى الأوامر الأولية ولا        ) ٧(يقصـد مـن الفقـرة        -
تـتعارض مـع التناسـق المـراد أن يحقّقـه القـانون النموذجي إذا ما قررت إحدى                

 :الدول

 ؛ أو)٧(ألا تدرج الفقرة  -

 فق الطرفان على ذلك؛ أوألا تطبق حكما من هذا القبيل إلا إذا ات -

ألا تطـبق حكمـا من هذا القبيل إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك؛               -
 أو

 ).٧(أن تضع شروطا أقل تشددا من تلك الواردة في الفقرة  -

وتحقـيقا لـنفس الهـدف المتمـثل في التغلـب عـلى تـباين الآراء الواسـع بشـأن اتـباع ج                        -٢٤
ني، ذهــب اقــتراح ثالــث إلى أنــه إذا مــا اتفــق الفــريق  الاختــيار الصــريح أو ــج الاختــيار الضــم

العـامل عـلى الاحتفاظ بخيار الاختيار الضمني فيما يخص الطرفين فيمكن أن تضاف إلى الفقرة           
حاشـية تـنص عـلى أنـه إذا مـا قررت إحدى الدول الإبقاء على ج الاختيار الصريح                   ) أ) (٧(

 .بتغى أن يحققه القانون النموذجيفيما يخص الطرفين فلن يتعارض مع التناسق الم

. وأُبـدي بعـض التأيـيد للاقـتراحات الـتي تـترك مخـتلف الإمكانـيات مفتوحة في حاشية                   -٢٥
يتعارض مع  ) ٧(بـيد أنـه أُشـير إلى أن ذِكـر جمـيع الخـيارات الممكـنة في حاشية ملحقة بالفقرة                     

شادات واضحة بشأن   الغـرض المتمـثل في تحقـيق تناسـق التشـريعات ويحـرم الـدول مـن تلقي إر                  
 .هذه المسألة

عــلى أن الأمــر الأولي لـــه طــابع الأمــر  ) ٧(وذهــب اقــتراح رابــع إلى أن تــنص الفقــرة   -٢٦
وقـيل إن هـذا التوضـيح يمـيز الأوامـر الأولـية عن تدابير         ). خلافـا للقـرار التحكـيمي     (الإجـرائي   

قرار تحكيمي أو شكل في شـكل  ) ٢ (١٧الحمايـة المؤقـتة، الـتي يمكـن إصـدارها، وفقـا لـلمادة             
 مكررا لن يسري إلا على تدابير    ١٧ومـن ثم، فـإن نظام الإنفاذ المنصوص عليه في المادة            . آخـر 

 .الحماية المؤقتة

وبعـد المناقشـة، اتفـق الفـريق العـامل، على الرغم من تباين الآراء الواسع، على إدراج                   -٢٧
ادا إلى المبادئ القائلة بأن تلك الفقرة       ، استن ١٧في مشـروع المادة     ) ٧(المشـروع المـنقّح للفقـرة       

تنطـبق إذا لم يـتفق الطرفان على خلاف ذلك، وضرورة أن يوضح أن الأوامر الأولية لها طابع                  
 مكررا إجراءات ١٧الأوامـر الإجرائـية لا طـابع القـرارات التحكيمية، وأنه لن تدرج في المادة             

 .إنفاذية للأوامر الأولية، وعدم إضافة أي حاشية
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  )أ(الفقرة الفرعية  
  خيار الاختيار الضمني      

تجسـيدا للقـرار الـذي اتخـذه الفـريق العـامل بشـأن الإبقـاء عـلى خيار الاختيار الضمني                     -٢٨
ما لم  "، اتفق الفريق العامل على الاحتفاظ بعبارة        ) أعلاه ٢٧انظر الفقرة   (فـيما يخـص الطرفين      

 ".إذا اتفق الطرفان صراحة على ذلك"وعلى حذف عبارة " يتفق الطرفان على خلاف ذلك
 

  "ألا يتخذ أي إجراء  "  
بألا "بعبارة  ..." بـألا يـتخذ أي إجـراء لإحباط         "قُـدم اقـتراح بالاستعاضـة عـن عـبارة            -٢٩

لكـي يتضـح أن الأمـر الأولي قد لا يستهدف منع الطرف من اتخاذ إجراء فحسب                 ..." يحـبط   
اذ إجراء، على سبيل المثال، لحماية السلع من        بـل يسـتهدف أيضـا أن يفـرض عـلى الطـرف اتخ             

وقــيل إن هــذا الاقــتراح قــد يجعــل تحديــد الفــارق بــين الأوامــر  . الفســاد أو مــن أي خطــر آخــر
 .وبعد المناقشة، اعتمد الاقتراح. الأولية والتدابير المؤقتة أكثر صعوبة

ص على أنه يمكن يمكـن أن تفهـم خطـأ عـلى أـا تـن      ) أ) (٧(وقـيل إن الفقـرة الفرعـية        -٣٠
لهيـئة التحكـيم أن توعـز إلى الطـرفين فحسـب عـلى وجـه العمـوم ألا يحـبطا الغرض من التدبير                        

واتفــق عــلى أنــه لهيــئة التحكــيم صــلاحية تقديــرية في إصــدار أمــر أولي يكــون ملائمــا . المؤقــت
ومــتوافقا مــع ظــروف الحالــة، وأنــه ينــبغي جعــل هــذا الفهــم واضــحا في أي نصــوص إيضــاحية 

 .ق بذلك الحكمتتعل
  
  )ب(الفقرة الفرعية  

..." ، التي تتعلق بالتدابير المؤقتة، أيضا     "وافـق الفـريق العـامل على اقتراح بإدراج عبارة            -٣١
 هو) ب(، عـلى أساس أن تلك العبارة توضح أن المقصود من الفقرة الفرعية              "المـادة "بعـد كـلمة     

منطبقة على الأوامر   )  مكررا ٦(و) ٦(و) ٥(و) ٤(و) ٣(جعـل الالـتزامات المبيـنة في الفقرات         
 .الأولية

  
  )ج(الفقرة الفرعية  

  سلطة هيئة التحكيم في إصدار أمر أولي       
، إلى أنـه في حـين أن هيـئة التحكيم    )٧(أُشـير، كملاحظـة عامـة بشـأن هـيكل الفقـرة           -٣٢

 فلم يدرج أي ١٧ من مشروع المادة ١تخـول صـراحة بإصـدار تدابـير مؤقـتة في إطـار الفقـرة            
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ولذلك، اقترح تعديل الفقرة . حكـم ممـاثل بشـأن سـلطة هيـئة التحكـيم في إصـدار أوامـر أولية          
بحيــث تــنص صــراحة عــلى إعطــاء هيــئة التحكــيم ذلــك الحــق، واقــترح، لذلــك     ) ج(الفرعــية 

يجوز لهيئة التحكيم أن تصدر أمرا أوليا شريطة أن ترى          : "الغـرض، أن تصـبح بدايتها كما يلي       
 .واعتمد الفريق العامل ذلك الاقتراح...". 

 
  "سببا وجيها للقلق  "  

للتأكيد على الطابع الاستثنائي للأمر ) ج(رئـي أنـه ينـبغي إعـادة صوغ الفقرة الفرعية          -٣٣
الأولي بالـنص عـلى ألا يسـمح بإصـدار أمـر مـن هـذا القبـيل إلا إذا كانت هناك دواع شديدة                        

 .المطلوب سيحبط قبل التمكّن من سماع جميع الأطرافللقلق من أن التدبير المؤقت 

وذُكّــر الفــريق العــامل بــأن صــياغة المعــيار الــذي ينــبغي لهيــئة التحكــيم أن تطــبقه لــدى  -٣٤
انظـر الوثيقة  (البـت في إصـدار أمـر أولي أم عـدم إصـداره كانـت قـد نوقشـت في دورة سـابقة               

A/CN.9/569  ت شــواغل ضــد اسـتخدام معــايير غــير  ، وأنــه ســبق أن أُبدي ـ)٤٣-٣٩، الفقـرات
وذُكـر أن اشـتراط أن تجـد هيـئة التحكيم دواعي شديدة لإصدار الأمر الأولي يمكن أن           . دقـيقة 

. يفضـي إلى حالـة يصـعب فـيها عـلى هيـئة التحكـيم أن تصدر أو أن تنهِي الأمر الأولي المطلوب          
الية، التي ستبسط بالاستعاضة عن     وبعد المناقشة، اتفق الفريق العامل على الاحتفاظ بالصياغة الح        

 ...".شاغلا وجيها في "بعبارة ..." سببا وجيها للقلق من "عبارة 
 

  تحديد الخطر    
بـأن الـتدبير سيحبط قبل التمكّن       ) ج(ذُكـر أن الخطـر الـذي حـدد في الفقـرة الفرعـية                -٣٥

ولي إلى الطــرف الــذي مــن سمــاع جمــيع الأطــراف لا يشــمل الخطــر المتمــثل في إفشــاء الأمــر الأ 
. لكي تجسد ذلك الخطر بصورة أفضل     ) ج(أُصـدر ضده، ولذلك اقترح تعديل الفقرة الفرعية         

وقيل في هذا الصدد إن ". قبل التمكّن من سماع جميع الأطراف     "ولذلـك، اقـترح حذف عبارة       
لوثيقة  من ا٤، استنسخ في الفقرة )أ) (٧(الصـياغة الـواردة في مشـروع سـابق للفقـرة الفرعـية             

A/CN.9/WG.II/WP.131     مـن الوثـيقة      ١٢ وفي الفقـرة A/CN.9/569      حيثما "، والـتي كان نصها
يمكـن أن يـؤدي الإفصـاح عن تدبير مؤقت للطرف الموجه ضده التدبير إلى إحباط الغرض من                  

ــتدبير ــية   "ال ــن الصــياغة الحال ــتراح في    . ، هــي أفضــل م ــك الاق ــة أن تضــع ذل ــب إلى الأمان وطل
 .إعداد مشروع منقّح لذلك الحكمالحسبان عند 

تجسـيــدا للقـرار الـذي مـؤداه أنـه لا يمكـن إصدار أمر أولي إلا باعتباره أمرا إجرائيا لا                      -٣٦
، اتفق الفريق العامل على أنه ينبغي إدراج عبارة تكون          ) أعلاه ٢٧انظر الفقرة   (قـرارا تحكيميا    
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بيد أنه أُشير إلى أن التمييز      ". را أوليا أم"بعد العبارة   " في شكل أمر إجرائي   "عـلى نسـق الصيغة      
بـين الأمر الإجرائي والتدبير المؤقت ليس مسألة شكلية فقط بل هو مسألة جوهرية أيضا، لأن                

ــادة       ــيويورك أو بمقتضــى الم ــية ن ــة للإنفــاذ بمقتضــى اتفاق ــية غــير قابل  مــن ٣٦القــرارات الإجرائ
يما إذا كـان يمكـن إيجـاد عـبارة مناسبة           وقـد طُلـب إلى الأمانـة أن تـنظر ف ـ          . القـانون الـنموذجي   

تجسـد الطـابع الإجـرائي الذي يتسم به الأمر الأولي، دون الإشارة إلى أن الأوامر الأولية ينبغي      
 .إصدارها وفقا لأي شكل إجرائي محدد

 
 

  )د(الفقرة الفرعية  
  إبلاغ المعلومات    

لذي وجه إليه الأمر الأولي،     ذُكـر أن المطلب الذي يقتضي توجيه إخطار إلى الطرف ا           -٣٧
لإبلاغـه بجمـيع الاتصـالات بين الطرف الطالب وهيئة التحكيم فيما يتعلق بالطلب، من الجائز                

بيد أنه أُعرب عن شاغل بأنه ليس واضحا . الوفـاء بـه بسـهولة بالنسـبة إلى الاتصالات الكتابية     
ولتدارك هذا الشاغل  . لشفويةتمامـا كـيف يمكن الوفاء بذلك الواجب بالنسبة إلى الاتصالات ا           

" بمـا في ذلك تسجيل حرفي لأي اتصالات شفوية   "اقـترح أن تـدرج عـبارة عـلى نسـق الصـيغة              
وردا على  ). د(في اية الفقرة الفرعية     " بمـا في ذلـك سـجل لأي مناقشـات شفوية          "أو الصـيغة    

صا في الظروف   ذلـك قـيل إن العـبارة الإضـافية المقـترحة قـد تنشـئ مطلـبا مرهقا جدا، وخصو                   
الـتي يلـتمس فـيها إصدار أمر أولي في الأحوال العاجلة، ويتعذّر اتخاذ الترتيبات اللازمة لتدوين                 

وبغـية تحقـيق قـدر أكـبر مـن المـرونة في هـذا الصـدد، اقـترح أن يوضح أن                  . السـجلات الحرفـية   
 فحسب، بل هيـئة التحكـيم ملـزمة بـألا تقتصـر عـلى الافصـاح عن وجود الاتصالات الشفوية         

وقـيل إن هـذا الـنهج يوفّـر مـرونة لهيـئة التحكـيم لكـي تحدد                . بـأن تفصـح عـن مضـموا أيضـا         
وطُلــب إلى ). د(الوســيلة الأفضــل للوفــاء بالــتزامها بالافصــاح عــن المعلومــات بمقتضــى الفقــرة  

 .الأمانة بأن تطبق هذا النهج من خلال إيجاد صيغة مناسبة
 

  "قرارها بشأن الأمر الأولي  "  
لأجل تحقيق  " قرارها بشأن "بعد عبارة   " طلب لاستصدار "قُـدم اقـتراح بإضـافة عـبارة          -٣٨

وطُلب إلى الأمانة أن    ". طلـب لاستصـدار أمر أولي     "الـتي تشـير إلى      ) أ (٧الاتسـاق مـع الفقـرة       
 .تضع هذا الاقتراح في الحسبان لدى تنقيح مشروع المادة
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  "وجها ضده  الطرف الذي يكون الأمر الأولي م   "  
ــه، بســبب أن القــرار يمكــن أن يكــون بالموافقــة عــلى إصــدار الأمــر الأولي أو      -٣٩ ذُكــر أن

" الطرف الذي يطلب إصدار الأمر الأولي ضده"عدمهـا، فقـد يكـون من الأنسب الإشارة إلى      
ــتمس"أو  واعــتمد ذلــك  ". الطــرف الــذي يكــون الأمــر الأولي موجهــا ضــده   "، بــدلا مــن  "يل

 .حالاقترا
 

  الإخطار   
، A/CN.9/569انظــر (اســتذكر الفــريق العــامل أنــه، خــلال دورتــه الحاديــة والأربعــين     -٤٠

، كـان هـناك تفضـيل قـوي لـترك مسـألة مــن الذي ينبغي لـه تحمل الالتزام بإحالة                     )٤٤الفقـرة   
وجد، بعد  بيد أن الفريق العامل     ). د(الوثـائق والمعلومـات المشـار إلـيها بمقتضى الفقرة الفرعية            

، بصـيغتها الحالـية، مـثيرة للالتـباس، وأن مـن الأفضل أن يبيـن         )د(المناقشـة، أن الفقـرة الفرعـية        
أن هيـئة التحكـيم، لـدى اسـتلامها الطلـب، تكـون ملـزمة بتوجـيه إخطار بالوثائق والمعلومات                    

 .واعتمد هذا الاقتراح. إلى الطرف الآخر

لــتزام هيــئة التحكــيم بإحالــة الوثــائق والمعلومــات إلى  وذُكــر أنــه ينــبغي أن يوضــح أن ا -٤١
الطـرف الـذي يلـتمس إصـدار التدبيرِ ضده يطبـق سواءًِ قبلت هيئة التحكيم أم رفضت إصدار                  

وقـد أكد الفريق العامل ذلك الالتزام، وأُعرب عن رأي مفاده أن الصيغة الحالية           . الأمـر الأولي  
يق العــامل أحــاط عــلما باقــتراح مــؤداه أنــه يجــوز الــنظر غــير أن الفــر. تعــبر عــنه بصــورة كافــية

كذلــك في إيضــاح إضــافي في ســياق أي نصــوص إيضــاحية قــد يصــار إلى إعدادهــا في مــرحلة   
 .١٧لاحقة بشأن المادة 

 
  "]أيهما كان الأسبق... ما لم تقرر هيئة التحكيم ["
 في اية الفقرة الفرعية     اتفـق الفـريق العـامل عـلى حـذف العبارة الواردة بين معقوفتين              -٤٢

بأنــه لا ينــبغي الــنص عــلى نظــام إنفــاذ  )  أعــلاه٢٧انظــر الفقــرة (تجســيدا لقــراره الســابق ) د(
 .قضائي بشأن الأوامر الأولية في القانون النموذجي
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  )ه(الفقرة الفرعية  
  الخياران ألف وباء    

دى مناسبة تحديد مهلة زمنية نظـر الفـريق العـامل في الخـيارين ألـف وبـاء وفي مسألة م        -٤٣
 .وقد أُعرب عن تأييد لكلا الخيارين. لكي يتسنى للطرف ايب أن يعرض قضيته

أمـا الخـيار ألـف، الـذي يـنص عـلى فـترة ثمـان وأربعين ساعة ينبغي للطرف ايب أن                       -٤٤
يعــرض قضــيته خلالهــا، فقــد رأت بعــض الوفــود أنــه يقــدم الضــمان الأساســي في تحديــد إطــار  

. ني، ممـا يؤكّـد لصـالح هيـئة التحكـيم أن مـن الـلازم اتخـاذ إجراء فوري بخصوص الموضوع                     زم ـ
كمـا اعتـبر أيضـا أن الخـيار ألـف يتسم بالمرونة، لأنه يتضمن الإمكانية التي تتيح للطرف الذي                    

وقُــدم اقــتراح صــياغي مفــاده أنــه، . يكــون الأمــر موجهــا ضــده أن يلــتمس فــترة زمنــية أخــرى 
ثمان "بدلا من   " يومين" النهج المتبع في القانون النموذجي، من الأنسب الإشارة إلى           اتسـاقا مـع   

 ".وأربعين ساعة

وأمـا الخـيار بـاء، الـذي لا يتضـمن أي حـد زمـني معربا عنه بالساعات أو الأيام، فقد                       -٤٥
حظــي بتأيــيد بــناء عــلى أن تحديــد مهلــة زمنــية لــيس ضــروريا، لأن الطــرف الــذي يمســه الأمــر 

. سـوف يسـعى في أكـثر الحـالات إلى أن تستمع إليه هيئة التحكيم في أقرب وقت ممكن عمليا         
إضــافة إلى ذلــك، ارتـــئي أن تحديــد مهلــة زمنــية مــن ذلــك القبــيل يطــرح مخاطــرة في أنــه قــد لا  
يكــون بمســتطاع هيــئة التحكــيم أن تصــدر أمــرا أولــيا لا لســبب إلا لأــا لم تســتطع، لأســباب 

ع إلى الطــرف الــذي يمســه الأمــر في غضــون الإطــار الــزمني الصــارم الــتحديد  عملــية، أن تســتم
 .بثمان وأربعين ساعة

في : "وقُـدم اقـتراح بأنـه يمكـن دمج الخيارين ألف وباء معا في صيغة على نسق ما يلي                   -٤٦
أقـرب فرصـة ممكـنة وفي غضـون ثمـان وأربعـين سـاعة، إن أمكـن عمليا بأي حال، بعد استلام                   

 أي فــترة أطــول مــن الــزمن بحســب مــا يلتمســه الطــرف الــذي صــدر الأمــر الأولي الإخطــار أو
وأُعـرب عـن شـاغل مفـاده أن مشـروع الاقـتراح مسـهب في التفصـيل وقد يؤدي إلى                     ". ضـده 

 .المغالاة في القواعد التنظيمية بشأن هذه المسألة

ي لا يترك   لك) ه(وقُـدم اقـتراح آخـر يدعـو إلى إعـادة صـوغ مشـروع الفقـرة الفرعية                    -٤٧
للطـرف القـرار بـتحديد فـترة أطـول، بـل بدلا من ذلك أن تظل الصلاحية التقديرية لدى هيئة           

ولكن قيل إن   . التحكـيم في أن تتـيح فـترة أطـول مـن هـذا الـنحو بحسـب مـا تـراه الهيئة مناسبا                       
ترة تمـنح بالفعل هيئة التحكيم الصلاحية التقديرية لتحديد ف      " أقـرب فرصـة ممكـنة     "الإشـارة إلى    

 .أطول حتى في حال عدم وجود التماس في هذا الخصوص مقدم من الطرف الغريم
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كمـا قُـدم اقـتراح آخر أيضا بأنه ينبغي التمييز بين التزام هيئة التحكيم والتزام الطرف                  -٤٨
وبمقتضـى هـذا الاقـتراح، ينـبغي أن تـتاح فرصـة للطرف الذي يكون الأمر             . الـذي يمسـه الأمـر     

، وينـبغي إضافة عبارة على      "في أقـرب وقـت ممكـن عملـيا        " يعـرض قضـيته      موجهـا ضـده لكـي     
يجــب عــلى هيــئة التحكــيم أن تقــرر في أســرع وقــت ممكــن بمقتضــى الظــروف    "نســق الصــيغة 

 ".الراهنة

وقـد أُعـرب عـن شاغل بأنه حتى في الحالات التي لا يوافَق فيها على إصدار أمر أولي،        -٤٩
مــر ضــده قــد يرغــب مــع ذلــك في أن تســتمع إلــيه هيــئة    فــإن الطــرف الــذي الــتمس ذلــك الأ 

، بالاستعاضة عن )ه(التحكـيم، وأنـه ينـبغي أن تـترك تلـك الإمكانـية مـتاحة في الفقرة الفرعية            
وقـيل ردا عـلى ذلك      ". الأمـر الأولي ملتمسـا    "... بالعـبارة   " الأمـر الأولي موجهـا    "... العـبارة   

افقة على إصدار أمر أولي ضد الطرف المعني، فإن ذلك       إنـه إذا مـا قـررت هيـئة تحكيم عدم المو           
الطـرف قـد يكـون لـــه مـع ذلـك الحـق في الـلجوء إلى هيـئة التحكـيم في أي مرحلة لاحقة من                

 .الإجراءات، بما في ذلك جلسات الاستماع لأقوال الطرفين فيما يتعلق بالتدبير المؤقت

تتيح هيئة  : "على النحو التالي  ) ه(رعية  وبعـد المناقشـة، تقـرر أن يصـاغ نص الفقرة الف            -٥٠
التحكـيم فرصـة للطـرف الـذي يكـون الأمـر الأولي موجها ضده لكي يعرض قضيته في أقرب                    

وتــبادر هيــئة التحكــيم إلى اتخــاذ قــرارها في أســرع وقــت حســبما تقتضــيه . وقــت ممكــن عملــيا
 أن  ١٧ية بشأن المادة    ويمكـن لمـا يعد في مرحلة لاحقة من تعليق أو مذكّرة إيضاح            ". الظـروف 

 .يشير إلى يومين على سبيل الإيضاح لإبانة مقصد الحكم
 

  الإخطــار    
طُـرح سـؤال عمـا إذا كـان الإخطـار المشـار إلـيه في الخـيارين ألـف وبـاء هو الإخطار                         -٥١

، أم أنه يشير إلى إخطار آخر،       )د(الـذي عـلى هيئة التحكيم أن توجهه بمقتضى الفقرة الفرعية            
 مـرحلة زمنـية أخـرى، توجهـه هيئة التحكيم إلى الطرف الذي يمسه الأمر المؤقت لكي        يقـع في  

وذكر أنه يمكن تحقيق قدر أكبر من الوضوح يبيـن متى          . يتسـنى لهـذا الطـرف أن يعـرض قضيته         
ينـبغي توجـيه الإخطـار، بالـنص عـلى أنـه ينـبغي لهيـئة التحكـيم أن تتـيح الفرصة للطرف الذي            

 لكـي يعـرض قضـيته في الوقت نفسه الذي يقع فيه الإخطار بمقتضى الفقرة                يوجـه الأمـر ضـده     
 .وقُبل هذا الاقتراح". في الوقت نفسه"هي ) ه(واقترح إضافة عبارة افتتاحية في الفقرة ). د(
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  )و(الفقرة الفرعية  
  فترة عشرين يوما     

المشــار إلــيها في ردا عــلى ســؤال عــن هــذا الموضــوع، أُوضــح أن فــترة العشــرين يومــا    -٥٢
ينـبغي أن تفهـم عـلى أـا فـترة تجري بدءا من التاريخ الذي منح فيه الأمر                 ) و(الفقـرة الفرعـية     

وقُدم شرح إضافي بأن الغرض من الفقرة       . الأولي، لا مـن الـتاريخ الذي طُلب فيه الأمر الأولي          
ي فترة العشرين يوما،    وعندما تنقض . هـو تحديد مهلة زمنية لصلاحية الأمر الأولي       ) و(الفرعـية   

بيد أنه في غضون فترة العشرين يوما، يمكن تحويل الأمر الأولي إلى            . ينـتهي الأمر الأولي تلقائيا    
تدبـير حمايـة مؤقـت صادر باتفاق الطرفين، بعد أن تكون قد أتيحت فرصة للاستماع للطرف                 

مر الأولي أو تمديده   الـذي وجـه ضـده الأمـر الأولي، وتكون هيئة التحكيم قد قررت تأكيد الأ               
أو تعديلـه في شـكل تدبـير حماية مؤقت باتفاق الطرفين، وهو تدبير لن يتأثر بالحد الزمني لفترة             

 .العشرين يوما

وبغـية تقويـة الـتزام هيـئة التحكـيم بالمـبادرة عـلى الفـور إلى معالجـة تطبيق أمر أولي في                      -٥٣
على هيئة التحكيم أن    : "كما يلي ) و(ة  أقصـر وقـت ممكـن، قُـدم اقـتراح لـتعديل الفقرة الفرعي             

تؤكــد الأمــر الأولي أو تمــدده أو تعدلــــه أو تنهــيه في غضــون ثمــان وأربعــين ســاعة إذا مــا كــان  
ذلـك ممكـنا عملـيا بـأي حال، بعد أن يكون قد أُرسل إخطار إلى الطرف الذي قد وجه الأمر      

 أن الصيغة المقترحة لا تتسم وقد رئي". الأولي ضـده، وأُتيحـت له فرصـة لكـي يعـرض قضـيته       
 .بقدر كاف من المرونة

 
  )و(هيكل الفقرة الفرعية    

طُرحــت أســئلة عمــا إذا كانــت الإشــارة إلى مفهــوم تدبــير الحمايــة المؤقــت الــواردة في  -٥٤
 ــدف فحســب إلى ٧يمكــن أن تحــدث ارتــباكا، لأن الفقــرة ) و (٧الجملــة الأولى مــن الفقــرة 
وقُدم تعليق بأن المهلة الزمنية المحددة بعشرين يوما المشار     . امـر الأولية  تعـريف نظـام قواعـد الأو      

قـد تكـون في معظـم الحـالات قصيرة أكثر مما ينبغي لإتاحة              ) و(إلـيها في إطـار الفقـرة الفرعـية          
اـال لهيـئة تحكـيم بـأن تصـدر تدبـير حمايـة مؤقـتا، سـواء أكـان يؤكّــد أم يمـدد أم يعدل الأمر                          

 .درالأولي الصا

، قُــدم اقــتراح )و(وبغــية التخفــيف مــن أي ارتــباك بشــأن الغــرض مــن الفقــرة الفرعــية  -٥٥
للتوضـيح بأنـه مـن حيـث المـبدأ لا ينـبغي أن يكـون لأي أمـر أولي أجــل يـتجاوز فترة عشرين                           
يومـا، ولكـن مـن الجائز تضمين تدبير انتصافي معين يمنح بمقتضى الأمر الأولي في صلب تدبير                  

وقُـدم لذلـك اقـتراح بعكـس ترتيـب الجملتين في الفقرة             . قـت صـادر باتفـاق الطـرفين       حمايـة مؤ  
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ينقضي أجل أي أمر أولي يصدر بمقتضى       : "كما يلي ) و(وذلـك لكـي يصـبح نص الفقرة         ) و(
بيد أنه يجوز لهيئة    . هـذه الفقـرة بعـد عشـرين يومـا من التاريخ الذي أصدرته فيه هيئة التحكيم                

 حمايـة مؤقـتا يؤكّد الأمر الأولي أو يمدده أو يعدلـه بعد أن يكون قد       التحكـيم أن تصـدر تدبـير      
تم إرسـال إخطـار إلى الطـرف الـذي يوجـه الأمر الأولي ضده، وأُتيحت له فرصة لكي يعرض       

 .وقد أعرب عن تأييد لهذا الاقتراح." قضيته

تفسيرها على أا   وقـد حـذِّر الفـريق العـامل مـن أن أي صـيغة مـنقّحة تـتخذ لا ينبغي                      -٥٦
تســمح لهيــئات التحكــيم بــأن تصــدر أمــرا أولــيا يمــتد أجلــه إلى مــا بعــد المهلــة الزمنــية المحــددة     

وأشير إلى أن   . بعشـرين يومـا، مـا لم يحـول ذلك الأمر الأولي إلى تدبير مؤقت باتفاق الطرفين                
م على أا استدراك    المسـتخدمة في الجملـة الثانـية مـن ذلـك الاقـتراح، قـد تفه               " بـيد أن  "عـبارة   

لـلخروج عـن المـبدأ الـوارد في الجملـة الأولى مـن مشروع الصيغة المقترحة بأن أي أمر أولي لا                      
 .يمكن أن يدوم لفترة أطول من عشرين يوما

الواردة قبل  " يجوز"وبغـية تعضـيد الـتزام هيـئة التحكـيم، اقـترح الاستعاضـة عن كلمة                  -٥٧
" يؤكّــد، يمــدد"واقــترح أيضــا الاستعاضــة عــن كــلمتي . "عــلى"بكــلمة " هيــئة التحكــيم"عــبارة 
، بــناءً عــلى أن هــذا التعــبير يبــيـن عــلى نحــو أفضــل أن الأمــر الأولي لا بــد مــن  "يعــتمد"بكــلمة 

 .تحويله إلى تدبير مؤقت باتفاق الطرفين

ــية         -٥٨ ــرة الفرع ــية للفق ــنقّحة التال ــامل الصــيغة الم ــريق الع ــتمد الف ــد المناقشــة، اع ): و(وبع
ينقضـي أجـل أي أمـر أولي يـتخذ بمقتضـى هـذه الفقـرة بعـد عشـرين يومـا مـن الـتاريخ الذي                           "

بـيد أنـه يجـوز لهيـئة التحكـيم أن تصـدر تدبـير حمايـة مؤقتا يعتمد                 . أصـدرته فـيه هيـئة التحكـيم       
الأمــر الأولي أو يعدلــــه بعــد أن يكــون قــد تم توجــيه إخطــار إلى الطــرف الــذي يكــون الأمــر    

 ."ه، وأُتيحت له فرصة لكي يعرض قضيتهالأولي موجها ضد
  
  )ز(الفقرة الفرعية  

  الضمانة كشرط سابق      
لكــي تــنص عــلى أنــه ينــبغي لهيــئة ) ز(اقــترح أن يعــاد صــوغ مشــروع الفقــرة الفرعــية  -٥٩

 .التحكيم أن تجعل إصدار أي أمر أولي مشروطا بتقديم الطرف الطالب لضمانة مناسبة

ل بشأن استحداث قاعدة صارمة من هذا النحو، مما يمكن أن غـير أنـه أُعرب عن شاغ     -٦٠
وقد استذكر الفريق العامل أن مسألة تقديم ضمانة من . يحـدث صـعوبات في الممارسة العملية   

انظـــر(جانـــب الطـــرف الطالـــب استصـــدار أمـــر أولي قـــد ســـبق أن ناقشـــها الفـــريق العـــامل   
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A/CN.9/569    و ٣٨-٣٥، الفقـرات A/CN.9/545   وأنه قد اتفق على أنه  )٧٠ و ٦٩، الفقرتين ،
أنه على ) ز(بغـية تعزيـز الضـمانات اللازمـة في سـياق الأوامـر الأولية، ينبغي أن تجسد الفقرة              

هيـئة التحكـيم الـتزام بالـنظر في مسـألة الضـمانة، ولكـن القرار بشأن ما إذا كان ينبغي اقتضاء                      
 .لهيئة التحكيمضمانة من هذا النحو ينبغي أن يترك للصلاحية التقديرية 

 
  الوقت الذي يجوز أن تكون فيه الضمانة لازمة        

اســتذكر الفــريق العــامل أنــه كــان قــد أُعــرب عــن شــاغل، خــلال دورتــه الحاديــة             -٦١
انظر (والأربعـين، بـأن الـلحظة الزمنـية الـتي قـد تكـون فـيها الضـمانة لازمـة لم تحـدد بوضوح                     

A/CN.9/569    هـذا الـنقص في الدقة البالغة مناسب لأنه يتيح   وأُشـير إلى أن مـثل     ). ٣٨، الفقـرة 
المــرونة لهيــئة التحكــيم بشــأن مســألة الضــمانة، وذلــك عــلى ســبيل المــثال في الحــالات الــتي قــد   
يطلـب فـيها طـرف أن يمـنح مزيدا من الوقت لترتيب الضمانة ويوافَق على طلبه ولكن تكون               

 .ثمة حاجة فورية إلى الأمر الأولي
 

  "ة ضمانة مناسب  "  
) ز(في الفقرة الفرعية    " ليس من المناسب  "و" ضـمانة مناسبة  "قـيل إن اسـتخدام عـبارة         -٦٢

يمكن حذفها أو الاستعاضة عنها     " مناسبة"وردا عـلى ذلك، أُشير إلى أن كلمة         . مـثير للارتـباك   
 ".وافية بالغرض"بعبارة 

 
  "ما لم تر هيئة التحكيم أنه ليس من المناسب أو الضروري فعل ذلك         "  

مـا لم تـر هيئة التحكيم أنه ليس من المناسب أو الضروري   "اقـترح أن العـبارة الختامـية      -٦٣
يمكـن حذفهـا أيضـا لأـا تسـمح صـراحة لهيـئة تحكـيم بـأن تقرر عدم طلب تقديم                   " فعـل ذلـك   

ولكـن اعـترض عـلى هـذا الاقتراح باعتبار أنه في بعض الظروف الاستثنائية لن يكون                 . ضـمانة 
ب الالزام بتقديم ضمانة، وذلك على سبيل المثال في الأحوال التي يكون فيها المُدعي              مـن المناس  

 .مجرداً من موجوداته التي تمكّنه من تقديم ضمانة بسبب إجراء اتخذه المدعى عليه

، مــع حــذف كــلمة )ز(وقــد اتفــق الفــريق العــامل عــلى اســتبقاء نــص الفقــرة الفرعــية   -٦٤
 ".مناسبة"
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  )ح(عية الفقرة الفر 
  )ه(و) ج(الإسنادان المرجعيان إلى الفقرتين الفرعيتين        

اقــترح، وقُــبل مــن جانــب الفــريق العــامل، حــذف الإســنادين المرجعــيين إلى الفقــرتين    -٦٥
 .بسبب أن هاتين الإشارتين المرجعيتين لم تعودا ضروريتين) ه(و) ج(الفرعيتين 

 
  ١٧من المادة ) ٥(والفقرة ) ح(التفاعل بين الفقرة الفرعية 

حشواً زائداً  ) ح(طُـرح سـؤال عمـا إذا كـان الالـتزام الـوارد في إطـار الفقـرة الفرعـية                      -٦٦
ورداً ). ٥ (١٧باعتــبار الالــتزام بالكشــف عــن المعلومــات بصــيغته الــواردة في مشــروع المــادة   

لتزام الوارد في   يختلف عن الا  ) ح(عـلى ذلـك تمّ التوضـيح بأن الالتزام الوارد في الفقرة الفرعية              
مـن حيث ان هذا الأخير يشير إلى الكشف عن أي تغييرات جوهرية             ) ٥ (١٧مشـروع المـادة     

تشـير إلى الكشـف الـتام حـتى عـن تلك الوقائع       ) ح(في الظـروف، في حـين أن الفقـرة الفرعـية            
ــر الأولي     ــدم لاستصــدار الأم ــب المق ــم الطل ــتي لا تدع ــد أوضــح أن الســبب الداعــي إلى   . ال وق

شـف الأخـير هـو أن هيـئة التحكـيم، في سـياق الأمر الأولي، لا تتاح لها الفرصة للاستماع                     الك
إلى كـلا الطـرفين، ولـذا ينـبغي إلقـاء عـبء إضـافي عـلى عـاتق الطرف مقدم الطلب بالكشف                       

 .عن الوقائع التي قد لا تساعده في قضيته ولكنها وثيقة الصلة بإتخاذ هيئة التحكيم قرارها
 

  "موجهـا"  
الواردة بعد عبارة " موجها"قُـدم اقـتراح واتفـق علـيه يدعـو إلى الاستعاضـة عـن كلمة           -٦٧

لتوضـيح أن الـتزام الطـرف الطالـب بالكشـف يطبق بدءاً من            " ملتمسـا "بكـلمة   " الأمـر الأولي  "
الـلحظة الـتي يتقدم فيها الطرف الطالب بالتماسه استصدار أمر أولي، لا من اللحظة التي تتخذ     

 .يها هيئة التحكيم قرارها في هذا الشأنف
 

  )ح(الحاشية على الفقرة الفرعية     
قد أُدرجت لكي يوضع في الحسبان أنه       ) ح(لوحـظ أن الحاشـية عـلى الفقـرة الفرعـية             -٦٨

بمقتضـى الكـثير مـن القوانـين الوطنـية لا يعـترف بالـتزام الطـرف المعـني بتقديم معلومات تكون                       
   مناقضا للمبادئ العامة في القانون الاجرائي        مـناوئة لموقفه، ويعـد )A/CN.9/569   ٦٨، الفقـرة( .

وقـد اتفـق الفـريق العـامل عـلى ضـرورة حـذف الحاشية بسبب أا غير لازمة وأن الإشارة إلى                    
 .غير ملائم تطبيقها بخصوص أي التزام بالكشف عن معلومات" شروط أقل تشددا"
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 نصوص إيضاحية

، جرى تبادل للآراء حول ما إذا كان ينبغي     )٧ (١٧روع المادة   في خـتام مناقشـة مش ـ      -٦٩
إرفــاق نصــوص إيضــاحية بالأحكــام الجديــدة الــتي يعكــف الفــريق العــامل عــلى إعدادهــا بغــية   
إضـــافتها إلى القـــانون الـــنموذجي، وحـــول الشـــكل الـــذي يمكـــن أن تـــتخذه تلـــك النصـــوص 

على ضرورة توفير إيضاحات من أجل واتفـق الفـريق العامل مؤقتا      . الإيضـاحية في تلـك الحالـة      
ونظـرا لكـون الأحكـام الجديدة قد تصبح         . تيسـير اشـتراع تلـك الأحكـام الجديـدة واسـتعمالها           

مرفقة به " مذكّـرة إيضاحية من أمانة الأونسيترال "جـزءا مـن القـانون الـنموذجي الـذي توجـد        
، )A.95.V.18المبــيع رقــم (حالـيا في منشــور الأمــم المـتحدة الــذي يستنســخ القـانون الــنموذجي    

فقـد اتفـق أيضـا عـلى إمكانـية إدراج الإيضـاحات الـتي تخـص الأحكـام النموذجـية الجديدة في                       
 .صيغة منقَّحة لتلك المذكّرة الإيضاحية أو في شكل آخر

  
لإدراجه (مشروع حكم بشأن الاعتراف بتدابير الحماية المؤقتة وإنفاذها  -رابعا 

سيترال النموذجي للتحكيم التجاري كمادة جديدة في قانون الأون
  ) مكررا١٧الدولي، ترقّم مؤقتا 

 مكررا، بصيغته المستنسخة في الفقرة      ١٧نظـر الفـريق العـامل في نـص مشـروع المـادة               -٧٠
 .A/CN.9/WG.II/WP.131 من الوثيقة ٤٦
  
  ١الفقرة  

 . دون تغيير١اعتمد الفريق العامل الفقرة  -٧١
  
  قدمة الم-)أ (٢الفقرة  

لكــي يســمح لكــل مــن الطــرف ) أ (٢أُبــدي اقــتراح يدعــو إلى تعديــل مقدمــة الفقــرة  -٧٢
ــرفض       ــة أن ت ــبوا إلى محكمــة الدول ــثة أن يطل ــتدبير تجاهــه والأطــراف الثال الــذي طُلــب اتخــاذ ال

بعد " أو نيابة عنه"واقترح لذلك الغرض أن تضاف عبارة  . الاعـتراف بـتدبير مؤقـت أو إنفـاذه        
وبغــية تخفــيف شــاغل أثــير مفــاده أن  ). أ (٢في مقدمــة الفقــرة " رع ضــده بالــتدبيريــتذ"عــبارة 
ــيابة عــن"عــبارة  يمكــن أن تفســر عــلى أــا لا تنطــبق إلا عــلى ممثــلي الطــرفين ولــيس عــلى     " ن

الأطـراف الثالـثة وأـا لا تعـالج تمامـا مسألة حماية حقوق الأطراف الثالثة، دعا اقتراح آخر إلى             
لا يتضمن هذا الحكم ما من شأنه أن ينال من حق أي            ): "٢(تالـية في الفقـرة      إدراج الصـيغة ال   
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واعترض ". طـرف ثالـث مـتأثر في أن يـثير أي دفـوع، تـتاح لــه بمقتضـى قـانون محكمـة الدولة                       
 مكررا يتناولان طرفي التحكيم     ١٧ و ١٧عـلى هذيـن الاقـتراحين بحجـة أن مشـروعي المـادتين              

أن الــتعديل المقــترح سيضــيف إلى الحكــم قــدرا مــن الــتعقّد لا  فقــط ولــيس الأطــراف الثالــثة، و
ومـنها مـثلا الوصي على موجودات     (ومـع ذلـك، واعتـبارا لكـون الأطـراف الثالـثة             . داعـي لــه   

قـد تشـارك عملـيا في تنفـيذ الـتدبير المؤقـت، فقـد تقرر بحث                 ) طـرف يسـتهدفه الـتدبير المؤقـت       
 . مكررا ثانيا١٧هذه المسألة من جديد في سياق مشروع المادة 

 
  عبء الإثبات      

لا تحـدد مـن ينـبغي له أن يـتحمل عبء الإثبات      ) أ (٢أُبـدي شـاغل مـثاره أن الفقـرة      -٧٣
لإقـناع هيـئة التحكـيم إمـا بـأن هـناك مسـألة جوهـرية تـتعلق بسـبب للرفض وإما بأن هناك ما                         

  مخـتلف عمــا هـو في المــادة   وأُفــيد بـأن الــنهج المتـبع إزاء مســألة عـبء الإثــبات   . يسـوغ الـرفض  
وأُفيد كذلك بأنه، إذا ما قرر الفريق العامل عدم تعديل  . مـن القـانون الـنموذجي     ) أ) (١ (٣٦

، وجب عندئذ توفير إيضاحات مناسبة )أ) (١ (٣٦لكي تتسق مع المادة  ) أ (٢مقدمـة الفقـرة     
وأُشير في الرد   . بء الإثبات تجنـبا للَّـبس وتـباين التفسـيرات فـيما يـتعلق بمن ينبغي أن يتحمل ع                

تجســد القــرار الــذي اتخــذه الفــريق العــامل في دوراتــه   ) أ (٢عــلى ذلــك إلى أن مقدمــة الفقــرة  
السـابقة بعـدم الـنص عـلى أي حكـم بشـأن تحديـد مـن يلقـى علـيه عـبء الإثبات وبترك تلك                          

 مــن ٦٠و ٥٨ و٤٢ و٣٦-٣٥الفقــرات (المســألة لكــي يبــت فــيها القــانون الداخــلي المنطــبق   
 ).A/CN.9/524الوثيقة 

  
  ‘٢‘) أ(و‘ ١‘) أ(الفقرتان الفرعيتان  

أن ذلك الرفض مسوغ     ] [أن هناك مسألة جوهرية تتعلق بأي أسباب للرفض        "[  
  ]"للأسباب  

اسـتذكر أن النص الأول الوارد بين معقوفتين كان قد أُدرج مراعاة للرأي الذي مفاده                -٧٤
يصــعب تقديــرها بــأي شــكل قــاطع في ‘ ١‘) أ) (٢(فقــرة الفرعــية أن الأســباب المذكــورة في ال

وأُشـير إلى أن الصـيغة الواردة في النص الأول الوارد           . المـرحلة الأولـية مـن إصـدار تدبـير مؤقـت           
بــين معقوفــتين توفِّــر بــالفعل قــدرا مــن المــرونة، مــع الأخــذ في الحســبان أن القــرار الــذي تــتخذه 

 المؤقـت قـد يلـزم إعـادة الـنظر فـيه أثـناء المـرحلة الأخيرة من                 محكمـة الدولـة بشـأن إنفـاذ الـتدبير         
وأُفـيد بـأن العـبارة المذكورة في النص الثاني الوارد بين معقوفتين توفِّر، خلافا للأولى،                . الإجـراء 

معـيارا أعـلى ينـبغي اسـتيفاؤه مـن أجـل تـبرير الـرفض وتشـدد بقـدر أكبر من الوضوح على أن                    
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وعلى ذلك الأساس، اتفق الفريق     . ن يكونا هما القاعدة لا الاستثناء     الاعـتراف والإنفـاذ ينـبغي أ      
العـامل عـلى الإبقـاء عـلى العـبارة الـواردة في الـنص الثاني الوارد بين معقوفتين وعلى دمج كلتا                      

أن ذلك الرفض مسوغ للأسباب المبينة     : "معـا عـلى الـنحو التالي      ‘ ٢‘و‘ ١‘الفقـرتين الفرعيـتين     
 ".؛ أو‘٤‘أو ‘ ٣‘أو ‘ ٢‘أو ‘ ١‘) أ() ١(في الفقرات 

  
  ‘٣‘) أ(الفقرة الفرعية  

بناء على قرار كان قد اتخذه الفريق ‘ ٣‘أُبـدي اقـتراح يدعـو إلى إلغـاء الفقـرة الفرعية              -٧٥
لن يكون في جميع ) ٤ (١٧العـامل في وقـت سـابق بـأن تقـديم ضـمانة بموجـب مشـروع المادة               

يســمح لمحــاكم ) ٥( مكـررا  ١٧ وأن مشـروع المــادة  الحـالات شــرطا يسـبق مــنح تدبـير مؤقــت   
ولكن، ارتئي على نطاق واسع     . الـدول فعـلا بـأن تأمـر الطـرف الطالـب بتقديم ضمانة مناسبة              

. أنــه ينــبغي الإبقــاء عــلى هــذا الحكــم لأنــه يشــكل ضــمانا هامــا للطــرف المســتهدف بالــتدبير    
) ٥( مكررا   ١٧روع المادة   تظل ضرورية حيث أن مش    ‘ ٣‘ولوحـظ كذلك أن الفقرة الفرعية       

لا ينطـبق إلا إذا لم تـتخذ هيئة التحكيم قرارا بشأن توفير الضمانة، بينما تتناول الفقرة الفرعية              
 .الظروف التي تكون فيها هيئة التحكيم قد اتخذت ذلك القرار ولكن لم يمتثَل له‘ ٣‘

متثال للاشتراط القاضي   لا تشير إلا إلى حالة عدم الا      ‘ ٣‘ولوحـظ أن الفقـرة الفرعـية         -٧٦
بـتوفير ضـمانة مناسـبة وهـي لا تجسـد عـلى نحـو كـامل الفكـرة الـتي مفادهـا أن لهيـئة التحكيم                           
الصــلاحية الــتقديرية ألاَّ تشــترط تقــديم أي ضــمانة أو أن الأمــر ربمــا صــدر ولكــن توفــير تلــك   

ل الفقــرة ومــن أجــل شمــل تلــك الحــالات عــلى نحــو أفضــل، اقــترح تعدي ــ . الضــمانة قــد أُرجــئ
أن أي اشــتراط بشــأن "بعــبارة " أن اشــتراط تقــديم"إمــا بالاستعاضــة عــن عــبارة  ‘ ٣‘الفرعــية 

أن الأمر الصادر   "بعبارة  " أن اشتراط تقديم ضمانة مناسبة    "وإما بالاستعاضة عن عبارة     " تقـديم 
قتراح في ذلك الا  " الأمر"واقترح تغيير كلمة    ". عـن هيـئة التحكـيم بشـأن تقديم ضمانة مناسبة          

وبعد المناقشة، اعتمِدت . بغـية تجسـيد إمكانـية تـناول الضـمانة في قرار تحكيم         " القـرار "لتصـبح   
 .تلك الاقتراحات من حيث الجوهر وطُلِب إلى الأمانة أن تعد صيغة منقَّحة

  
  ‘٤‘) أ(الفقرة الفرعية  

ء أو إيقاف تدبير مؤقت  لأا غير ضرورية لمعالجة إا    ‘ ٤‘اقـترح إلغـاء الفقـرة الفرعية         -٧٧
مـن جانـب هيـئة تحكـيم، حيـث إنه لا يوجد سبب يمكن التذرع به للاعتراف بتدبير من ذلك        

وأُفـيد إضـافة إلى ذلـك بأنـه لا توجـد حاجـة إلى حكـم محـدد بشأن إاء أو                      . القبـيل أو إنفـاذه    
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 يكــون إيقــاف تدبــير مؤقــت مــن جانــب محكمــة الدولــة، لأن ذلــك الإــاء أو الإيقــاف قــد لا 
 .ولم يحظَ اقتراح الإلغاء بالتأييد. مسموحا به في نظُم قانونية كثيرة

 
  ]"يجري فيها التحكيم  ] [التي منح بموجب قانوا التدبير المؤقت    "[  

. ‘٤‘نظـر الفــريق العــامل في النصــين الوارديــن بـين أقــواس معقوفــة في الفقــرة الفرعــية    -٧٨
) أ) (١ (٣٦وفـتين يتضمن صيغة شبيهة بصيغة المادة      ولوحـظ أن الـنص الأول الـوارد بـين معق          

والمـادة الخامسة من اتفاقية نيويورك، وأن تلك الصيغة كانت قد فُسرت تفسيرات متباينة              ‘ ٥‘
المشــار إلــيه هــو القــانون " القــانون"مــن قِــبل محــاكم الــدول، وخاصــة فــيما يــتعلق بمــا إذا كــان  

 . ولكن، اعتبر من الأفضل الاحتفاظ بصيغة متسقة.الإجرائي أو الموضوعي للدولة المعنية

) ١ (٣٦والمادة  ‘ ٤‘) ٢( مكررا   ١٧ومـن أجـل تحقـيق الاتسـاق بـين مشـروع المـادة                -٧٩
ــاء عــلى كــلا النصــين        ‘ ٥‘) أ( ــل يدعــو إلى الإبق ــتراح بدي ــدي اق ــنموذجي، أُب ــانون ال مــن الق

 .لمناقشة، اعتمد ذلك الاقتراحوبعد ا. الواردين بين أقواس معقوفة، ولكن مع عكس ترتيبهما
 

  الإلغاء  
بعد الفعل  " أُلغي"، اقترح أن يضاف الفعل      ٣٦حرصـا عـلى الاتسـاق مع صيغة المادة           -٨٠

، عـلى أسـاس أن ذلـك التعـبير لــه في بعـض الولايـات القضائية دلالة مختلفة عن تعبير                      "أوقـف "
 مكررا هو إرساء    ١٧شـروع المادة    وأُشـير في الـرد عـلى ذلـك إلى أن الغـرض مـن م               ". الإـاء "

 ٣٤قواعـد مـن أجـل الاعـتراف بالـتدابير المؤقـتة وإنفاذها، وليس من أجل إيجاد تواز مع المادة               
أو "، اقترح أن تلغى العبارة      "الإلغـاء "وبغـية تجنـب تلـك الإشـارة إلى          . مـن القـانون الـنموذجي     

حيثما ] يجري فيها التحكيم  ] [ المؤقت منح بموجب قانوا التدبير   [بأمـر مـن محكمة الدولة التي        
 .وأحاط الفريق العامل علما ذين الاقتراحين". تكون مخولة السلطة لذلك

 
  حكم إضافي     

أُبـدي اقـتراح يدعو إلى إضافة حكم حتى تكون هناك معالجة صريحة للحالات التي لا                 -٨١
لتدبير المؤقت لهيئة التحكيم    يسـمح فيها قانون مكان التحكيم أو القانون الذي يصدر بموجبه ا           

بإصـدار تدبـير مؤقـت، أو الحـالات الـتي يكـون فيها الطرفان قد استبعدا حق هيئة التحكيم في                     
أن هيـئة التحكـيم لـيس لها    : "وفي ذلـك الخصـوص، اقـترح الـنص الـتالي       . إصـدار تدبـير مؤقـت     

 مشمولة بالفعل   ولكـن، قيل إن تلك الحالات     ". صـلاحية قضـائية لإصـدار تدابـير حمايـة مؤقـتة           
ولم . ‘١‘) أ) (٢( مكـــررا ١٧في إطـــار مشـــروع المـــادة ‘ ٣‘) ١ (٣٦في الإشـــارة إلى المـــادة 
 .يعتمد ذلك الاقتراح
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  ‘١‘) ب(الفقرة الفرعية  
، لأا يمكن أن تفسر خطأ بأا تعني أن المحكمة          "بمقتضى القانون "اقـترح إلغـاء عـبارة        -٨٢

واتفق الفريق العامل   . ون غير القانون الذي تستمد سلطاا منه      تسـتطيع أن تعمـل بموجـب قـان        
 .على ذلك الاقتراح

  
  ‘٢‘) ب(الفقرة الفرعية  

 .دون تغيير‘ ٢‘) ب(اعتمد الفريق العامل مضمون الفقرة الفرعية  -٨٣
  
  )٣(الفقرة  

ــرة      -٨٤ ــية إلى الفق ــة التال ــأن تضــاف الجمل ــتراح ب ــدم اق ــدم أي م ــ): "٣(قُ ــوع إذا قُ ن الدف
ضـد إنفـاذ تدبـير حمايـة مؤقت أصدرته هيئة تحكيم، فلا تمنع المحكمة               ) ٢(الـواردة في الفقـــرة      

الـتي الـتمس لديهـا الإنفـاذ ولا أي محكمـة أخـرى مـن أن تصـدر عمـلا بالسـلطات المخولة لها                         
بموجـــب قانوـــا الخـــاص تدابـــير تكـــون مطابقـــة في جوهـــرها للـــتدابير الـــتي أمـــرت ـــا هيـــئة 

وذُكـر أنـه يلـزم إدراج إضـافة عـلى غـرار الصـيغة المقـترحة مـن أجـل المحافظة على                       ". تحكـيم ال
الوضـع الـذي يمكـن فيه لمحكمة أن تصدر، بموجب قانون قائم، تدبيرا مؤقتا خاصا ا بدلا من         
إنفـاذ الـتدبير المؤقـت الذي أصدرته هيئة التحكيم، ومن أجل تجنيب المحكمة مواجهة الشروط                

وكان ثمة اقتراح بديل بأن يضاف في       ). ٣(يـيدا الـناتجة عـن الجملـة الثانية من الفقرة            الأكـثر تق  
لا تمنع محكمة من أن تصدر، رهنا بقوانينها الخاصة، تدابير تكون           : "مـا يلي  ) ٣(ايـة الفقـرة     

، وذلك بغية منع أي طرف من أن        "مطابقـة في جوهـرها للـتدابير الـتي أصـدرا هيـئة التحكـيم              
وقُدم . ى محكمـة إصـدار تدبـير مؤقـت لم يسـتطع الحصـول علـيه من هيئة التحكيم                  يلـتمس لـد   

.  مكررا ١٧بديـل لكـلا الاقـتراحين بـأن تـدرج الصـيغة المقـترحة في تعليق على مشروع المادة                    
 ١٧وأحـاط الفـريق العـامل عـلما بالاقـتراح وقـرر أن يواصـل مناقشته في سياق مشروع المادة                     

 .مكررا ثانيا
  
  )٤(فقرة ال 

 .دون تغيير) ٤(اعتمد الفريق العامل مضمون الفقرة  -٨٥
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  )٥(الفقرة  
توضـيحا للقصـد الـذي مـؤداه أن المحكمـة قـد تأمر طرفا طالبا بأن يقدم ضمانة إذا ما                      -٨٦

رأت المحكمـة أن ذلـك ملائـم ومـا لم تكـن هيـئة التحكـيم قـد أمـرت بذلـك من قبل أو عندما                         
) ٥( لحمايـة حقـوق أطـراف ثالـثة، قُدم اقتراح لإعادة صوغ الفقرة               يكـون ذلـك الأمـر ضـروريا       

يجوز لمحكمة الدولة التي يلتمس لديها الاعتراف أو الإنفاذ أن تأمر، إذا ما             : " الـتالي  عـلى الـنحو   
رأت ذلــك ملائمــا، الطــرف الطالــب بــتقديم ضــمانة مناســبة، إذا لم تكــن هيــئة التحكــيم قــد     

مانة أو إذا كـان ذلـك الأمـر ضـروريا لحمايـة حقوق أطراف               اتخـذت بـالفعل قـرارا بشـأن الض ـ        
حـتى يكـون هناك     " قـرار صـريح   "لتشـير إلى    " قـرار "كمـا اقـترِح أن تعـدل الإشـارة إلى           ". ثالـثة 

إيعـاز إلى هيـئة التحكـيم بـأن تعالج الوضع بوضوح حتى وإن قررت في اية المطاف عدم منح                     
، )٥(، الــتي وردت مــرتين في الفقــرة "الأمــر"رة إلى واقــترِح أن يســتعاض عــن الإشــا. الضــمانة
. لتجنـب قصـر مفعـول الحكـم عـلى القرارات الإجرائية         " القـرار "أو بالاسـم    " تشـترط "بـالفعل   

وطُلـب إلى الأمانـة أن تضـع تلـك الاقـتراحات في الحسـبان عـند إعـداد صـيغة مـنقّحة لمشروع                       
 ).٥(الفقرة 

  
  )٦(الفقرة  

  نفاذالأوامر الأولية والإ  
اتفـق الفـريق العامل، توخيا للاتساق مع قراره السابق الذي مؤداه أن الأمر الأولي لن                 -٨٧

ثم شرع الفريق العامل في النظر فيما       ). ٦(يكـون قـابلا للإنفـاذ، عـلى حـذف مشـروع الفقرة              
 مكـررا نصـا صـريحا بأنه لا ينطبق على الأوامر    ١٧إذا كـان ينـبغي أن يتضـمن مشـروع المـادة         

وأُعــرب عــن قلــق مــثاره أن إدراج نــص صـريح بــأن الأوامــر الأولــية غــير قابلــة  . ولـية، أم لا الأ
مـن حيـث إنـه قد يثير الشك في طابعها    (للإنفـاذ قـد يكـون له تـأثير سـلبي عـلى تلـك الأوامـر          

 ١٧، وارتــئي، لذلــك الســبب، أنــه قــد يكــون مــن الأفضــل أن يذكــر ببســاطة أن المــادة )الملــزم
 .ق إلا على التدابير المؤقتة المتخذة باتفاق الطرفينمكررا لا تنطب

من مشروع  ‘ ٢‘)أ(٢وذُكـر أن هـذا الـنص الصـريح غير ضروري نظرا إلى أن الفقرة                 -٨٨
) ١( مكـررا قـد أتاحـت بـالفعل رفـض الإنفـاذ اسـتنادا إلى الأسباب المبينة في الفقرة         ١٧المـادة   

ذي يكون فيه الطرف المستهدف بالتدبير، ضمن     التي تشير إلى الوضع ال     ٣٦مـن المـادة     ‘ ٢‘)أ(
وذُكر ردا على ذلك أنه يتعين النص صراحة        ". أن يعـرض قضـيته    ... لم يسـتطع    "جملـة أمـور،     

ــلي        ــيق تأوي ــابلا للإنفــاذ بــدلا مــن الوصــول إلى ذلــك بتطب ــن يكــون ق عــلى أن الأمــر الأولي ل
 مكررا ينصان   ١٧وع المادة    ومشر ٣٦وإضـافة إلى ذلـك، لوحظ أن المادة         . لمشـاريع الأحكـام   
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كلاهمـا عـلى ممارسـة صـلاحية تقديـرية لـرفض الإنفـاذ، ومـن ثم سـيكون بإمكان المحكمة رغم            
 .ذلك أن تصدر أمرا بإنفاذ الأمر الأولي

من المادة  ) ١(ولوحـظ أن هـذا الاحـتمال يـتعزز نظـرا إلى أن الحاشـية الملحقة بالفقرة                   -٨٩
. ددا أقـل مـن الحـالات الـتي يجـوز أن يرفض فيها الإنفاذ      مكـررا تتـيح للـدول أن تـدرج ع ـ        ١٧

ولهــذا الســبب، اتفــق عمومــا عــلى أن مــن الأفضــل وضــع تلــك المســألة صــراحة خــارج دائــرة   
 مكررا، تفصل   ١٧وتحقـيقا لذلـك، قُـرر أن تعد الأمانة مشروع فقرة لتدرج في المادة               . الشـك 

تخذة بناء على طلب طرف واحد غير قابلة للإنفاذ من          المـبدأ الـذي مفـاده أن التدابير المؤقتة الم         
 .قبل محاكم الدولة، مع مراعاة الأخذ بالصيغ التي لا تنتقص من الطابع الملزم للأوامر الأولية

  
مشروع حكم بشأن سلطة المحاكم في الأمر بتدابير حماية مؤقتة دعما  -خامسا 

رال النموذجي لإدراجه كمادة جديدة في قانون الأونسيت(للتحكيم 
  ) مكررا ثانيا١٧للتحكيم التجاري الدولي، ترقم مؤقتا 

ــر       -٩٠ ــناولان ســلطة المحكمــة في الأمــ ــنظر في نصــين بديلــين يت شــرع الفــريق العــامل في ال
 مــــن الوثــــيقة ٤٢بصــــيغتهما الــــواردة في الفقــــرة (بــــتدابير حمايــــة مؤقــــتة دعمــــا للتحكــــيم 

A/CN.9/WG.II/WP.125.( 
 

  ٢و ١الخياران    
 يتــيح لــلمحكمة ســلطة أكــثر مــرونة في أن تأمــر  ١أُعــرب عــن رأي مفــاده أن الخــيار  -٩١

بـتدابير مؤقـتة وذلـك بالسـماح لهـا بالـرجوع إلى قواعدهـا الإجرائـية ومعاييرهـا الخاصـة، بينما                      
ولهــذا ". ١٧وفقــا للشــروط المبيــنة في إطــار المــادة  " أن تمــارس تلــك الســلطة ٢يشــترط الخــيار 

 .١رب عن تفضيل الخيار السبب، أُع
 

   مكررا ثانيا  ١٧ مكررا و١٧التفاعل بين مشروعي المادتين        
ــبارة الافتتاحــية في الخــيار      -٩٢ ــاد صــوغ الع ــأن يع ــتراح ب ــدم اق ــه   ١قُ ــنص عــلى أن  لكــي ت

، توضيحا لأنه لا ينبغي     " مكـررا، تكـون لـلمحكمة سـلطة        ١٧باسـتثناء مـا تـنص علـيه المـادة           "
 طلب إصدار تدبير حماية مؤقت، حيثما يكون التدبير المطلوب قد سبق            لـلمحكمة أن تنظر في    

غـير أنـه ذكـر أن محكمـة الدولـة لا يمكـن أن تمنع من إعادة النظر من                    . أن رفضـته هيـئة تحكـيم      
جديـد في قضـية مـا عـندما يطلـب إليها طرف القيام بذلك، حتى وإن كانت محكمة الدولة قد              

 . مكررا١٧ع المادة سبق أن اتخذت قرارا بمقتضى مشرو
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   من القانون النموذجي ٩ مكررا ثانيا والمادة  ١٧التفاعل بين مشروع المادة       
 مكررا ثانيا، لوحظ أن نطاقي المادة       ١٧ والمادة   ٩فـيما يتعلق بمسألة العلاقة بين المادة         -٩٣
 في طلب إصدار  تتناول حق الأطراف الثالثة٩ مكـررا ثانـيا مخـتلفان، لأن المـادة     ١٧ والمـادة    ٩

 مكررا ثانيا المحاكم صراحة من إصدار       ١٧تدبـير حمايـة مؤقـت مـن المحكمـة، بينما تمكّن المادة              
 .تلك التدابير دعما للتحكيم

 
  الأطراف الثالثة   

شريطة : "١اقـترح أن تـدرج عـبارة عـلى النحو التالي في اية الجملة الثانية من الخيار           -٩٤
 مكـررا منطـبقة عـلى اعتراضـات أطراف ثالثة على            ١٧ردة في المـادة     ألا تكـون التقيـيدات الـوا      

وفي حين أن الفريق العامل قد اتفق على أن مسألة الأطراف الثالثة قد             ." تدابـير الحمايـة المؤقـتة     
وعـلى أي حـال، فقد ارتئي عموما أن         . تسـتحق مـزيدا مـن التحلـيل، لم يحـظ الاقـتراح بتأيـيد              

 مكررا، لا في    ١٧ة من الأفضل أن يجري تناولها في مشروع المادة          مسـألة حمايـة الأطراف الثالث     
 ). أعلاه٧٢انظر الفقرة ( مكررا ثانيا ١٧مشروع المادة 

 مكــررا ثانــيا ١٧ لــلمادة ١وبعــد المناقشــة، اتفــق الفــريق العــامل عــلى اعــتماد الخــيار    -٩٥
 .A/CN.9/WG.II/WP.125 من الوثيقة ٤٢بصيغته الواردة في الفقرة 

  
إمكان إدراج اتفاقية نيويورك في قائمة الصكوك الدولية التي سيسري  -سادسا 

عليها مشروع الاتفاقية بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود 
  الدولية

اسـتذكر الفـريق العـامل مناقشـاته السـابقة فـيما يـتعلق بمشروع الاتفاقية الذي يعكف                    -٩٦
ل الرابع، وعلاقته بقانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة عـلى إعـداده حاليا الفريق العام      

والغرض المقصود منه وهو توفير نظام موحد لاستخدام الخطابات الإلكترونية في           الإلكترونـية،   
 وأعــرب عــن تأيــيد عــام لإدراج ).٧٣الفقــرة ، A/CN.9/569(صــوغ العقــود الدولــية وأدائهــا 

 الاتفاقــية، الــذي يــتوقع أن يوفــر وضــوحا مطلوبــا      إشــارة إلى اتفاقــية نــيويورك في مشــروع   
ــية      ــوارد في المــادة الثان ــتابة ال ــتراط الك ــتعلقة بالخطابــات     ) ٢(لاش ــتراطات الم ــيره مــن الاش وغ
وكُررت آراء وشواغل وأسئلة كانت قد طرحت . المكـتوبة والـواردة في نـص اتفاقـية نيويورك      

وشدد على أن ). ٧٨ و٧٦ و٧٥لفقـرات  ا،  A/CN.9/569(في الـدورة السـابقة للفـريق العـامل          
إدراج إشـــارة إلى اتفاقـــية نـــيويورك في مشـــروع الاتفاقـــية لا ينـــبغي أن يؤثـــر ســـلبا عـــلى أي  
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مـداولات مقـبلة قـد يحـتاج الفـريق العـامل إلى إجـرائها فـيما يـتعلق بالمسـائل الـتي يثيرها تفسير                 
 .من اتفاقية نيويورك) ٢(المادة الثانية 

غة التفصـيلية لأحكـام مشـروع الاتفاقـية الـتي سـتؤثر على تفسير اتفاقية                وبشـأن الصـيا    -٩٧
الفقـرة ، A/CN.9/569(نـيويورك، كُـررت أيضا اقتراحات كانت قد قدمت في الدورة السابقة    

كما هو  " العقد"وذكـر بصـفة خاصة أنه ينبغي توفير الوضوح بشأن ما إن كان مفهوم               ). ٧٧
وأعـرب أيضـا عـن رأي مفاده أنه قد          . ل اتفـاق التحكـيم    مسـتخدم في مشـروع الاتفاقـية يشـم        

يلـزم توفـير وضوح بشأن الكيفية التي يمكن ا النص في مشروع الاتفاقية عن المعادل الوظيفي           
" نسـخة مـنه معـتمدة حسب الأصول   "أو " القـرار الأصـلي مصـدقا علـيه حسـب الأصـول        "لــ   

وشجعت الوفود على أن تتشاور . يويوركمـن اتفاقـية ن ـ  ) أ) (١(حسـبما يـرد في المـادة الـرابعة          
وأن تقـدم تعلـيقاا إلى الأمانـة مـن أجـل التحضـير لـلمداولات المقـبلة للجـنة في دورـا الثامنة                        

ــثلاثين  ــنا، مــن   (وال ــيه / تمــوز١٥ إلى ٤المقــرر عقدهــا في فيي ، الــتي ســوف يوضــع  )٢٠٠٥يول
 .خلالها مشروع الاتفاقية في صيغته النهائية

  
  سائل أخرى م -سابعا 

فـيما يـتعلق بمسار المداولات المقبلة للفريق العامل، استذكر الفريق أنه ينبغي أن ينظر،                -٩٨
 مكــررا ١٧بالإضــافة إلى المســائل الــتي حــددت في الــدورة الحالــية فــيما يــتعلق بمشــروع المــادة   

الفقرات ، في اقتراحات قدمت في دورته السابقة فيما يتعلق ب) أعـلاه  ٨٩-٧٠انظـر الفقـرات     (
واستذكر أيضا أن بعض   ). ٢٢الفقـرة  ،  A/CN.9/569انظـر   ( ١٧ مـن مشـروع المـادة        ٦ إلى   ١

 مكررا في مذكّرة الأمانة، وخصوصا في الفقرة        ١٧الأسـئلة المـثارة فـيما يـتعلق بمشـروع المـادة             
وبغية اختتام استعراضه   .  لا تـزال مطـروحة للـنقاش       ،A/CN.9/WG.II/WP.131 مـن الوثـيقة      ٥١
 مكــررا ثانــيا، وكذلــك اختــتام أعمالــه بشــأن مشــروع  ١٧ مكــررا و١٧ و١٧شــاريع المــواد لم

مـن اتفاقـية نـيويورك، اتفـق الفريق     ) ٢( مـن القـانون الـنموذجي وتفسـير المـادة الثانـية          ٧المـادة   
العــامل عــلى أن يطلــب مــن اللجــنة أن تخصــص وقــتا لدورتــين إضــافيتين تعقــدان قــبل الــدورة   

، الــتي يــتوقع أن تســتعرض فــيها اللجــنة مشــاريع الأحكــام   )٢٠٠٦( للجــنة التاســعة والــثلاثين
ــثة والأربعــين للفــريق العــامل مــن المقــرر أن تعقــد، رهــنا     . وتعــتمدها ولوحــظ أن الــدورة الثال

 .٢٠٠٥أكتوبر / تشرين الأول٧ إلى ٣بموافقة اللجنة، في فيينا، من 

ي الحــالي ومشــاريع المــواد المــنقحة،  وفــيما يــتعلق بالعلاقــة بــين نــص القــانون الــنموذج  -٩٩
طلــب إلى الأمانــة أن تــنظر في مســألة الشــكل الــذي يمكــن أن تعــرض بــه الأحكــام الحالــية          

 .والمنقّحة، على أن ينظر الفريق العامل في الخيارات المحتملة في دورة مقبلة
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لتخطيط وأحـاط الفـريق العـامل علما باقتراحات مفادها أنه قد يعطي الأولوية، لدى ا           -١٠٠
لأعمالــه المقــبلة، إلى الــنظر في مســألة قابلــية الــنـزاعات الــتي تجــري داخــل الشــركات للتحكــيم  
وغيرهـا مـن المسـائل المـتعلقة بقابلـية التحكـيم، مـثل قابلـية التحكيم في مجالات الممتلكات غير                     

ظر أيضا وذهـب اقـتراح آخر إلى أنه قد يلزم الن  . المـنقولة أو الإعسـار أو التـنافس غـير المنصـف       
في المسـائل الـتي تـثيرها تسـوية الـنـزاعات بالاتصـال الحاسوبي المباشر وفي احتمال تنقيح قواعد                   

ودعيت . ويجـوز أن تقـدم اقـتراحات إضـافية في الدورات المقبلة           . الأونسـيترال بشـأن التحكـيم     
ددة الأمانـة إلى الـنظر فـيما إذا كانـت بعض هذه المسائل يمكن أن تشكل أساسا لاقتراحات مح           

 .لينظر فيها الفريق العامل في دورة مقبلة
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